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Abstract:  

This study analyzes banking governance challenges in a dual banking system 

combining conventional and Islamic banks under a single regulatory framework. 

It finds that governance faces issues such as regulatory duality, lack of unified 

standards, and differing risk profiles. 

The study suggests adopting an integrated governance model that aligns 

international standards with Sharia requirements to enhance efficiency, financial 

stability, and ethical compliance. 
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 ملخص: 
الحوكمة المصرفية في ظل النظام المصرفي المزدوج، الذي يجمع بين المصارف موضوع يهدف هذا البحث إلى تحليل 

 اعتمدت الدراسة المنهج المرجعيات القانونية والشرعية. اختلافمع  ضمن بيئة تنظيمية واحدة، الإسلاميةالتقليدية و 
 .التحليلي والمقارن لبيان أوجه التباين والتقاطع بين نماذج الحوكمة المعتمدة في كلا النظامينالوصفي 

الرقابقة، وصقعوبة توحيقد  زدواجيقةيواجقه تحقد ت تتعلق  باوتوصلت الدراسة إلى أن تطبيق  الحوكمقة المصقرفية في النظقام المقزدوج 
طبيعة المخاطر. كما خلصقت إلى ضقرورة تبقو نمقوذج حوكمقة ت قاملي يقدمج المبقادة الدوليقة للحوكمقة مقع  اختلافالمعايير، و 

 .نشاط المصرفيالمتطلبات الشرعية، بما يعزز ال فاءة المصرفية والاستقرار المالي، ويحافظ على المشروعية الأخلاقية لل
 .، المعايير الدولية، الرقابة الشرعيةالإسلاميةالمصرفية، النظام المصرفي المزدوج، البنوك  الحوكمةكلمات مفتاحية: 

 .JEL: G21، G28، G34، Z12، F33 اتتصنيف
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  :مقدمة .1
تعقيد المنتجات البن ية، و  المخاطر المالية بتزايدشهد القطاع المصرفي تحولات بنيوية عميقة، مدفوعة 

كمة المصرفية مجرد استجابة وتنامي المطالب المجتمعية بالشفافية والمساءلة. في هذا السياق لم تعد الحو 
تنظيمية لأزمات مالية مت ررة، بل تحولت إلى منظومة ف رية وإدارية تع س تطورا في فهم العلاقة بين 

 المسؤولية والمخاطر داخل المؤسسات المالية.و  السلطة
تقليدية وتزداد أهمية الحوكمة في البيئات التي تعتمد النظام المصرفي المزدوج، حيث تتعايش البنوك ال

نتيجة ضمن إطار تنظيمي واحد. هذا التعايش يطرح تحد ت مفاهيمية وتطبيقية،  الإسلاميةمع البنوك 
إعادة التف ير في نماذج الحوكمة السائدة،  الذي يستدعي والفقهية، الامر المرجعيات التنظيمية اختلاف

 وتطوير مقاربات أكثر ت املا ومرونة.
ولت الحوكمة المصرفية، إلا أن معظمها ركز على النماذج الغربية أو ورغم تعدد الدراسات التي تنا

ه على البنوك التقليدية، في حين ظل تحليل الحوكمة في السياق المزدوج محدودا. من هنا تنبع أهمية هذ
سعى إلى است شاف البنية المفاهيمية للحوكمة المصرفية، وتحليل قدرتها على الت يف مع بيئة ت تيال الدراسة

 مصرفية مركبة، مع اقتراح إطار ت املي يراعي الخصوصيات التنظيمية والشرعية للنظام المزدوج.
رغم التوسع في تطبي  الحوكمة المصرفية عالميا، إلا أن النماذج السائدة غالبا ما تبنى على أسس 

تبرز الحاجة إلى . في ظل النظام المصرفي المزدوج، الإسلاميةتنظيمية غربية لا تراعي خصوصيات البنوك 
نموذج حوكمة قادر على التوفي  بين المعايير الدولية ومتطلبات الشريعة، بما يضمن كفاءة الأداء البن ي 

 دون الإخلال بالمرجعية الفقهية.
  التالية: الإش اليةطرح  نوبناء على ما سب  يم  الدراسة: إشكالية

م وفعالية النظام المصرفي المزدوج، في ظل نسجااكيف يمكن تكييف مبادئ الحوكمة المصرفية لضمان 
 ؟الإسلاميةفي نظام يجمع بين المصارف التقليدية و  ريعيةالمرجعيات التنظيمية والتش اختلاف
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  تالي:الوهي ك رأينا أنه من الضروري تقديم إجابة مسبقة الإش اليةوللإجابة على فرضية الدراسة: 
يتطلب نموذجا ت امليا يجمع بين المعايير الدولية ومتطلبات  تطبي  الحوكمة المصرفية في النظام المزدوج -

 .الإسلاميةالشريعة 
 :أهمية الدراسة

ت تسب هذه الدراسة أهميتها من تناولها الحوكمة المصرفية في إطار النظام المصرفي المزدوج، الذي 
الجة الفجوات الناتجة ضمن بيئة تنظيمية واحدة. وتسعى إلى مع الإسلاميةيجمع بين المصارف التقليدية و 

المرجعيات التنظيمية والشرعية بين هذين النموذجين. كما تسهم في إثراء الأدبيات من خلال  اختلافعن 
تحليل ت املي لمفاهيم الحوكمة المصرفية. وتقدم إطار مقترح يوازن بين المعايير الدولية ومتطلبات الشريعة 

 صرفية.بما يعزز الاستقرار وال فاءة الم الإسلامية
 : هداف الدراسةأ

 :تسعى الدراسة إلى تحقي  مجموعة من الأهداف تتمثل في
 .تحليل البنية المفاهيمية للحوكمة المصرفية في السياق المزدوج 
  الإسلاميةإبراز الفجوات التنظيمية بين البنوك التقليدية و. 
 .اقتراح إطار ت املي للحوكمة يراعي الخصوصيات الشرعية والتنظيمية 

 جية الدراسة منه
، الذي يستخدم لتف يك الوصفييعتمد هذا البحث على ثلاثة مناهج علمية رئيسية. أولا، المنهج 

المفاهيم الأساسية المرتبطة بالحوكمة وتفسير التباينات القائمة بين النماذج النظرية المختلفة. ثانيا، المنهج 
، بهدف إبراز أوجه التشابه الإسلاميةقليدية و المقارن، ويوظف لمقارنة تطبيقات الحوكمة في البنوك الت

في الممارسات المؤسسية. وأخيرا المنهج الاستقرائي، الذي يعتمد عليه في استنتاج نموذج  ختلافوالا
 .ت املي للحوكمة، من خلال تحليل الأدبيات ذات الصلة واستقراء الممارسات الفعلية في القطاع المصرفي
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 ة المصرفية والنظام المزدوج:الإطار المفاهيمي للحوكم .2
 :تعريف الحوكمة المصرفية وأهميتها 1.2

 خيرةهذه الأأن  باعتبار الشركات، حوكمة مفهوم عن المصرفية الحوكمة لمفهوم العام المعنى يخرج لا
 .المؤسسات المصرفية داخل للحوكمة والتطبيقي العملي والأساس المعرفي المنطل  تعتبر

 يؤدي إلى بما للبنوك الداخلية الهياكل تطوير: ''بأنها مصرفي نظورم من الشركات حوكمة وتعرف
 تحدد دور هيئات واضحة قوانين وجود إلى إضافة الإدارة، مستوى وتطوير الأداء في الشفافية تحقي 

 الإدارة، كمجلس  الداخلية للحوكمة الآليات على التعريف هذا المصرفي، يركز الجهاز على والرقابة الإشراف
 الخارجية، جعةاالمر  لإشرافية،اكالسلطات   الخارجية وآلياتها واللجان، الداخلية، والمراجعة العليا، ارةوالإد

  (2015)غضبان،   .متين مصرف بناء في الت املي ودورهما
:" هي مجموعة القوانين والقواعد واللوائح التي تشمل الجوانب المحاسبية حوكمة المصارف تعرفكما 

مام كل من أ اوالوفاء بمسؤولياتهمهامها ادية التي توجه وتح م عمل الإدارة في تنفيذ والمالية والاقتص
 (29، صفحة 2011، وراضي")الربيعي  والمجتمع.المصلحة  أصحابالمساهمين والمودعين ومن ثم 

 قبل من البنك وشؤون أعمال بها تدار التي الطريقة أنها علىالمصرفية  للرقابة بازل لجنة تعرفها
 (106، صفحة 2015 )سعيدي، :خلال من الآخرين مع المصلحة ابأصح
 أهدافه وتحديد وضع استراتيجية البنك 
 تحديد مستو ت المخاطر التي قد يتعرض لها البنك 
 عمليات البنك اليوميةال الاشراف على 
  طرافوباقي الأالمصلحة  أصحابمصالح  مراعاةو المساهمين  حقوق وضمانحماية مصالح المودعين  
  والعمل بطريقة آمنة وسليمة واللوائحالقوانين ملائمة أنشطة البنك مع 

تعريف الحوكمة المصرفية هي الإطار الذي يحدد أسس إدارة المصارف وتنظيم سب  يم ن  ومما
بهدف تحقي  إدارة رشيدة تقوم على الشفافية والمساءلة المصلحة فيها.  أصحابعلاقتها بمساهميها و 
  .رقابة فعالة تضمن الاستخدام الأمثل للموارد وحماية أموال المودعين والمستثمرينوالنزاهة، مع وجود 
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لمخاطر وتعزيز استقرار القطاع المصرفي من المعالجة  أداة فعالةكونها وت من أهمية الحوكمة المصرفية  
، 2017 ،ونيفينخلال مجموعة من المزا  والتي يم ن تلخيصها في النقاط التالية: )فيوليت، معتوق، 

 (188صفحة 
 .رفع كفاءة أداء المصارف بما ينع س على النمو الاقتصادي والتنمية الوطنية 
  استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع رؤوس الأموال المحلية على توجيهها نحو المشاريع الوطنية

 لضمان استمرار تدف  الأموال داخل الدولة.
 اد القوائم المالية بما يزيد من ثقة المستثمرين في استخدامها لاتخاذ تعزيز الشفافية والدقة والنزاهة في إعد

 (256صفحة ،2025)احمد بلاحة و قبايلي، قراراتهم الاستثمارية.
  حماية جميع فئات المستثمرين، سواء الصغار أو ال بار، الأغلبية أو الأقلية، والعمل على تعظيم عوائدهم

 مع مراعاة المصلحة العامة للمجتمع.
 مان وجود هياكل إدارية تتيح محاسبة إدارات المصارف أمام المساهمين، مع مراقبة مستقلة من ض

 المحاسبين والمراجعين لإصدار قوائم مالية مبنية على أسس محاسبية سليمة.
دف الحوكمة المصرفية إلى بناء إطار مؤسسي يضبط إدارة المصارف ورقابتها، ويضمن التزامها ته

 أصحابايير التنظيمية. كما تسهم في تحسين إدارة المخاطر، وحماية حقوق المساهمين و بالتشريعات والمع
 .المصالح، والحد من تضارب المصالح من خلال ترسيخ الشفافية والمساءلة

تزداد أهمية هذه الأهداف لأنها تساعد على تحقي  التوازن بين  وفي سياق النظام المصرفي المزدوج
ية العامة وخصوصيات المصارف الإسلامية، بما يدعم الاستقرار المالي ويعزز الثقة في متطلبات الرقابة المصرف

 (380، صفحة 2025. )النعيمي، القطاع المصرفي

 :النظام المصرفي المزدوج: النشأة، الخصائص مفهوم 2.2
هما مختلفين  مصرفيين سمح بالتعايش بين هي ليني نظام"بأنه  جلنظام المصرفي المزدو ايعرف 

ضمن إطار تنظيمي واحد. ويترتب عن هذا التعايش وجود  والمصارف التقليدية، الإسلاميةالمصارف 
ات في آليات منح الائتمان، وحدود الإقراض، وكذا في القواعد التنظيمية المعتمدة. ويرى العديد من اختلاف
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، Stackhouse")صرفيالاقتصاديين أن هذا النظام يساهم في تحقي  نوع من التوازن داخل القطاع الم
2017،) 

الى " قيام المصارف التقليدية بتحويل جزء من اعمالها بالنظام المصرفي المزدوج أيضا كما يقصد 
من خلالها صيغ التمويل والاستثمار في التمويل  الإسلاميةتعمل وفقا لأح ام الشريعة  ،الإسلاميةلصرفية ا

 "الى جانب المصارف التقليدية ارس نشاطهاوادار  ويم ان ي ون هذا الجزء مستقلا ماليا الاسلامي ويجب
 (291، صفحة 2023)القماطي،

إلى  الإسلاميةنشأة النظام المصرفي المزدوج بتطور العمل المصرفي في الدول التي تبنت الصيرفة وترتبط 
هرت ف رة ظ .المجتمع وتوجهاته الدينية والاقتصادية احتياجاتجانب النظام التقليدي، استجابة لتنوع 

عام  "ناصر الاجتماعي في مصر"النظام المصرفي المزدوج مع تأسيس أول بنك إسلامي حديث وهو بنك 
( الذي طب  مبادة التمويل الإسلامي 1963، بعد تجارب أولية في مصر )مشروع ميت غمر 1971

جانب البنوك كانت هذه التجربة تهدف إلى إيجاد بديل مصرفي يتواف  مع الشريعة إلى و  .دون فائدة
 (Orhan ،2018) .التقليدية القائمة

إلى  الإسلاميةكما يعرف النظام المصرفي المزدوج بأنه ذلك النظام الذي تنشط في إطاره المصارف 
 الإسلاميةجانب المصارف التقليدية، في ظل اعتراف قانوني بوجود نظامين مصرفيين. وتخضع المصارف 

مبادئها الشرعية، مما يمنحها بعض الخصوصيات مقارنة بالمصارف لقوانين خاصة تراعي طبيعة عملها و 
التقليدية. ومن أبرز الدول التي تطب  هذا النظام: ماليز ، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، اليمن، سور  

 (109، صفحة 2024)النيل، ولبنان 
 :يما يلومن خصائص هذا النظام 

  ؛واحد مالي لتقليدية في نظاموالبنوك ا الإسلاميةيجمع بين البنوك 
 ؛البنك المركزي طرف يخضع لإشراف ورقابة موحدة من 
 ؛يوفر أدوات مالية متنوعة تلبي احتياجات مختلف المتعاملين 
 ؛وسع قاعدة العملاء ويعزز الشمول المالييساهم في ت 
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  ؛الشرعية الضوابطبين ال فاءة الاقتصادية و  وازنايحق  ت 
 وك ويساهم في تحسين جودة الخدماتيشجع المنافسة بين البن. 

 همية النظام المصرفي المزدوج:أ. 3.2
ضمن بيئة اقتصادية  الإسلاميةيمثل النظام المصرفي المزدوج الذي يجمع بين المصارف التقليدية و 

من مزا  اقتصادية واجتماعية متعددة. إذ يسهم هذا النظام في  يوفرهواحدة، أحد النماذج المالية المهمة لما 
، بما في مختلف شرائح المجتمعزيز الشمول المالي من خلال إتاحة خيارات مصرفية متنوعة تلبي احتياجات تع

. ويساهم النظام المزدوج كذلك الإسلاميةذلك الأفراد والمؤسسات التي تفضل التعامل وف  أح ام الشريعة 
الأنشطة الاستثمارية، حيث ت مل آليات في دعم التنمية الاقتصادية عبر تعبئة الموارد المالية وتوجيهها نحو 

القائمة على المشاركة في الأرباح والخسائر أساليب التمويل التقليدية. إضافة إلى ذلك  الإسلاميةالتمويل 
كما يوفر هذا النظام تنوعا في مصادر التمويل، مما يقلل من المخاطر النظامية ويعزز استقرار القطاع المالي.  

ن البنوك في تمويل قطاعات اقتصادية مختلفة، بما يحق  كفاءة أكبر في تخصيص يسمح بتخصص كل نوع م
 رأس المال ودعم النمو الاقتصادي الشامل.

 وأثرها على تطبيق الحوكمة الإسلاميةخصوصيات البنوك  .3
 :OECDمعايير الحوكمة الدولية التي تضبط العمل المصرفي حسب  1.3

 (OECD) يير التي وضعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنميةالحوكمة وف  مجموعة من المعاتطب  
-105صفحة  ،2015 سعيدي،) :، والتي تتمثل في ستة مبادة أساسية، وهي كما يلي2004سنة 
106) 

يهدف هذا المعيار إلى تعزيز شفافية الأسواق وكفاءتها، : ضمان وجود إطار فعال لحوكمة الشركات -أ
ة القانون، مع تحديد واضح لتوزيع المسؤوليات بين السلطات الإشرافية وضمان انسجام الحوكمة مع سياد

 .والتنظيمية والتنفيذية
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سعى الحوكمة إلى توفير مستوى مناسب من ت: حقوق حملة الأسهم والوظائف الأساسية للملكية -ب
لى الحماية للمستثمرين وحملة الأسهم، بما يضمن تحقي  عائد عادل على استثماراتهم، مع الحفاظ ع

 .حقوقهم خاصة حقوق الأقلية
تعو المساواة بين جميع حملة الأسهم ضمن الفئة الواحدة، وضمان  :المعاملة العادلة لحملة الأسهم -ت

حقهم في الدفاع عن حقوقهم القانونية، والمشاركة في اتخاذ القرارات الأساسية، مع حمايتهم من الاستغلال 
 .عمليات المشبوهة مثل الاندماج أو الاستحواذ غير العادلغير المشروع للمعلومات الداخلية، ومن ال

 (42، صفحة2017)شهيدة و رمضاني ، 
المصالح المنصوص عليها  أصحابتقر الحوكمة بحقوق : المصالح في حوكمة الشركات أصحابدور  -ث

ثروة المصالح من أجل خل  ال أصحابفي القوانين أو الاتفاقيات، وتشجع التعاون الفعال بين الشركات و 
، صفحة 2015)تدلاوتي و محمد،  .وتوفير فرص العمل، وضمان استدامة الشركات من الناحية المالية

389) 
تلتزم الشركات بالإفصاح الدقي  وفي الوقت المناسب عن جميع المسائل الجوهرية : الإفصاح والشفافية -ج

 .المتعلقة بأوضاعها المالية، وأدائها ومل يتها وهي ل الحوكمة فيها
يتولى مجلس الإدارة مسؤولية التوجيه الاستراتيجي للمؤسسة، والرقابة  :ؤوليات مجلس الإدارةمس -ح

 .الفعالة على الإدارة التنفيذية، وضمان المساءلة أمام المساهمين، بما يحق  التوازن بين مختلف الأطراف
 :الإسلاميةالمبادئ الشرعية التي تحكم عمل البنوك  2.3

على مجموعة من المبادة المستمدة من أح ام الشريعة، تهدف إلى  الإسلاميةة تقوم الصناعة المصرفي
غير المشروعة.  مارساتتحقي  العدالة والشفافية في التعاملات المالية، وتجنب الأنشطة المحرّمة كالربا والم

لمشاركة في تسعى هذه المبادة إلى ربط المال بالنشاط الاقتصادي الحقيقي، بحيث ي ون الربح ناتًجا عن ا
 (1996: )المغربي، يما يل هذه المبادةالإنتاج وتحمل المخاطر، لا عن الإقراض بالفائدة. ومن أهم 
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ل و  : يعتمد العمل المصرفي الإسلامي على الالتزام بأح ام الشريعة، فلا يمإتباع قاعدة الحلال والحرام -أ
المقامرة، ويقتصر التمويل على المشاريع المباحة  أو يستثمر المال في أنشطة محرمة مثل الربا أو تجارة الخمر أو

 شرعا.
: هي هيئة من العلماء المتخصصين في الفقه والاقتصاد الإسلامي، حيث وجود هيئة رقابة شرعية -ب

تعمل على تصحيح الأنشطة والخدمات التي يشك في صحتها وتبحث عن الأنشطة التي تساير مقتضيات 
و درويش، يد د)كو لعلماء والمتخصصين في الفقه والاقتصاد الإسلامي.، وهي هيئة من االإسلاميةالشريعة 
 (223، صفحة 2022

: يعو أن من يح  له الحصول على الأرباح يجب أن يتحمل جزءا من المخاطر أو مبدأ الغنم بالغرم -ت
 الخسائر، أي أن الربح لا يستح  إلا بمقابل تحمّل المخاطرة في الاستثمار أو المشاركة.

: يقضي بأن أي معاملة مالية لا يجوز أن تسبب ضررا لطرف من الأطراف ضرر ولا ضرار مبدأ لا -ث
 .أو للمجتمع، ويستخدم هذا المبدأ لضمان العدالة ومنع الاستغلال أو الغش في التعاملات المصرفية

ل إضافة لما سب  تعد هيئة الرقابة الشرعية ركيزة أساسية في الحوكمة الداخلية للمصارف التي تعم
وف  مبادة الشريعة، إذ تضمن تواف  العمليات المالية مع الضوابط الشرعية وتحافظ على مصداقية المؤسسة 
أمام المتعاملين. تمتد مسؤوليتها إلى مراجعة العقود والسياسات، وإبداء الرأي في المنتجات الجديدة، ومتابعة 

ثقافة رقابية قائمة على الأمانة والالتزام،  التنفيذ العملي لتوصياتها داخل المصرف. كما تسهم في ترسيخ
وتعمل كجسر بين الإدارة العليا والمساهمين والجمهور، بما يعزز الثقة ويحد من المخاطر المرتبطة بالامتثال 

 الشرعي.
أحد  وتمثل: الإسلاميةالركيزة التمييزية للمؤسسات المالية  على انها أهمية هيئة الرقابة الشرعية تمثلوت

عن المؤسسات التقليدية، لأنها الضامن لمطابقة جميع  الإسلاميةالعناصر الجوهرية التي تميز المؤسسات المالية 
 .الإسلاميةالأنشطة والمعاملات لأح ام الشريعة 

سهم هيئة الرقابة الشرعية في دعم ثقة العملاء والمستثمرين والمودعين من : تعزيز الثقة والمصداقية -
  من مشروعية المنتجات والخدمات المالية، وإبراز التزام المصرف بأح ام الشريعة الإسلامية، خلال التحق
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، 2016. )صديقي ونوباني، مما يعزز جاذبية المصرف لرؤوس الأموال الباحثة عن التمويل الإسلامي
 (36صفحة 

، الإسلاميةسات المالية من منظومة الحوكمة في المؤس ا: الهيئة تعد محور تحقيق أهداف الحوكمة الشرعية -
 إذ تعمل على ضبط الأداء وف  مقاصد الشريعة وضمان التوازن بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.

: دور الهيئة لا يقتصر على الإفتاء فحسب، بل يشمل المراجعة الميدانية الرقابة الوقائية والتصحيحية -
لية في مراحلها الأولى، مما يقلل من مخاطر عدم المستمرة للأنشطة وتصحيح الانحرافات الشرعية والما

 الامتثال.
: الرقابة الشرعية تسهم في استقرار النظام المالي الإسلامي من خلال الإسهام في الاستقرار المؤسسي -

 الحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى النزاعات الشرعية أو فقدان ثقة المتعاملين.
: الهيئة الشرعية تضع أسس الإفصاح الشرعي من خلال التقارير حالإطار المرجعي للشفافية والإفصا  -

 السنوية التي توضح مدى التزام المؤسسة بالشريعة، بما يعزز الشفافية والمساءلة أمام المساهمين والمجتمع.
 : تفاعل الهيئة مع مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية يضمن ترجمةالتكامل مع الأجهزة الإدارية والتنفيذية -

 قراراتها إلى سياسات عملية في التمويل والاستثمار والتسوي .
 . التحديات التنظيمية والرقابية في بيئة مصرفية مزدوجة:4

تعمل البيئة المصرفية المزدوجة في إطار يضم نظامين مصرفيين مختلفين، أحدهما تقليدي والآخر يقوم 
، ل نه في الوقت نفسه يولد تحد ت افرصيخل   . هذا التعددالإسلاميةعلى مبادة مغايرة مثل الصيرفة 

تنظيمية ورقابية معقدة تتعل  بتوحيد الأطر التشريعية وضمان العدالة التنافسية بين المصارف. كما تواجه 
السلطات الرقابية صعوبة في الموازنة بين المعايير الدولية الموحدة ومتطلبات الخصوصية الشرعية أو الهي لية 

داد الأمر تعقيدا مع تداخل الأنشطة وتعدد الجهات الإشرافية، مما يتطلب تطوير آليات ل ل نظام. ويز 
 رقابة مرنة تجمع بين الشفافية والصرامة، وتتيح بيئة مالية متوازنة تدعم الاستقرار وتحد من المخاطر النظامية.
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 الاطر الرقابية: بين البنك المركزي وهيئات الرقابة الشرعية ازدواجية. 1. 4
الرقابة المصرفية تمثل مجموعة من القواعد والإجراءات والأساليب التي تعتمدها السلطات النقدية 
والبنوك المركزية والمصارف بهدف الحفاظ على استقرار وسلامة النظام المالي. تهدف هذه الرقابة إلى بناء 

)بن عبد الرحمان و  لمستثمرين.التنمية الاقتصادية ويحمي حقوق المودعين وا يدعمنظام مصرفي قوي وسليم 
  (163،صفحة 2020شرفة، 

الأطر الرقابية وجود أكثر من جهة أو نظام رقابي يشرف على النشاط المصرفي داخل  ازدواجيةتعو 
 الأنظمة فيبوضوح ذلك الدولة، بحيث تتقاطع أو تتداخل اختصاصاتها في متابعة أعمال المصارف. يظهر 

لرقابتين: رقابة البنك المركزي من جهة، ورقابة الهيئة  الإسلاميةضع المصارف حيث تخ، المصرفية المزدوجة
 .ىالشرعية من جهة أخر 

رقابة البنك المركزي إلى ضمان الاستقرار المالي وحماية النظام المصرفي من المخاطر، عبر متابعة  تهدف
ة الرقابة الشرعية فتهدف إلى التأكد من مؤشرات السيولة ورأس المال والالتزام بالمعايير الاحترازية. أما هيئ

مطابقة المنتجات والعمليات المالية لأح ام الشريعة، وتقديم الرأي الفقهي الملزم للمصرف. هذا الازدواج 
في الإشراف قد يؤدي إلى تباين في المعايير أو تضارب في القرارات التنظيمية، خاصة عند غياب التنسي  

 المؤسسي بين الطرفين.
في الحاجة إلى وضع إطار شامل يحدد بدقة اختصاص كل جهة،  زدواجيةز أهمية معالجة هذه الاتبر و 

بين  آلية تنسي  فعالة بين البنك المركزي والهيئات الشرعية. يسهم ذلك في تحقي  التوازن تطويرمع 
خ المصداقية داخل الشرعية، إلى جانب تعزيز الحوكمة وترسي ضوابطالمالي والالتزام بال متطلبات الاستقرار

 عمال البنوكأ ومراقبةلتنظيم أت بعض الدول الى سن قوانين خاصة لج ولقدالمؤسسات المصرفية. 
الرقابة، ومن أبرز هذه الدول: الإمارات  ازدواجيةبهدف الحد من الإش الات الناتجة عن  الإسلامية،

 (69-68، صفحة 2019-2018.  )مطمري، العربية المتحدة واليمن
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 صعوبات توحيد معايير الحوكمة بين النظامين .2. 4
من  مجموعةيواجه توحيد معايير الحوكمة بين النظام المصرفي الإسلامي والنظام المصرفي التقليدي 

المرجعيات الف رية والقانونية ل ل نظام. فالنظام  ختلافالصعوبات الهي لية والتنظيمية، التي ترتبط با
بازل ومعايير الحوكمة الصادرة عن منظمة  لجنة قتصاد الرأسمالي ومعاييرالتقليدي يستند إلى مبادة الا
(، بينما يعتمد النظام الإسلامي على أح ام الشريعة OECDالتعاون الاقتصادي والتنمية )

 ومقاصدها، مما يضيف بعدا قيميا وأخلاقيا إلى البنية الحوكمية.
حيث تركز . امام توحيد معايير الحوكمة يسةفي الأهداف والمضامين يمثل عقبة رئ ختلافالا :أولا

التقليدية على تعظيم العائد وحماية حقوق المساهمين، في حين تسعى الحوكمة في  في المصارفهذه الأخيرة 
في المعاملات. هذا التباين  ةالشرعيبالضوابط إلى تحقي  العدالة وتوزيع المخاطر والالتزام  الإسلاميةالمصارف 

 .الامتثالو ع معايير موحدة تقيس الأداء يجعل من الصعب وض
الأطر التنظيمية إلى ز دة تعقيد توحيد  اختلافيؤدي تباين الإطار التنظيمي والمؤسسي  :ثانيا

لرقابة مزدوجة من البنك المركزي وهيئات الرقابة الشرعية، في حين  الإسلاميةالمعايير، حيث تخضع المصارف 
السلطات النقدية. وينتج عن هذا التعدد تداخل في الصلاحيات ت تفي المصارف التقليدية برقابة 

 .في متطلبات الإفصاح والشفافية اختلافو 
. فرغم جهود مؤسسات كبيريمثل تحدي   الإسلاميةغياب المرجعية الدولية الموحدة للحوكمة  :ثالثا

مات المالية ( ومجلس الخدAAOIFI) الإسلاميةمثل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 
(، إلا أن تطبي  معاييرهما يظل متفاوتاً بين الدول، تبعاً للتشريعات المحلية ومدى تقبل IFSB) الإسلامية

 (20صفحة  ،2019السلطات النقدية للمرجعية الشرعية. )حسيبة وشطيبي محمود، 
 الإسلاميةصارف في طبيعة المخاطر والالتزامات يفرض معايير حوكمة متباينة. فالم ختلافالا :رابعا

تواجه مخاطر شرعية وأخلاقية إلى جانب المخاطر المالية التقليدية، وتتطلب آليات رقابة داخلية إضافية مثل 
لجان الفتوى والتدقي  الشرعي، ما يجعل توحيد النظم الرقابية بين النظامين أمر معقد من الناحية التقنية 

 (194 ، صفحة2020عبيد، بو والتنظيمية. )
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نموذج حوكمة ت املي يراعي خصوصية كل نظام تطوير  يتطلب الامروز هذه الصعوبات، لتجا
ويستند إلى حد أدنى من المبادة المشتركة كالمساءلة والشفافية والإفصاح. كما يوصى بتعزيز التنسي  بين 

م للحوكمة المصرفية الجهات الرقابية المركزية وهيئات الرقابة الشرعية، وإدماج البعد الشرعي ضمن الإطار العا
 بما يضمن التواف  بين الاستقرار المالي والمشروعية الأخلاقية.

 ملامح النموذج التكاملي للحوكمة المصرفية في ظل النظام المصرفي المزدوج. 3.4
مفادها أن التعايش فرضية النموذج الت املي للحوكمة المصرفية في بيئة النظام المزدوج من  نطل ي

، ولا بش ل كامل حدمو  ةتطبي  نموذج حوكم يقوم على أن لا يم ن الإسلاميةدية و بين المصارف التقلي
بناء إطار حوكمة مرن يقوم على حد أدنى مشترك من المبادة، على الفصل التام بين النظامين، بل  على

 مع مراعاة الخصوصيات التنظيمية والشرعية ل ل نمط مصرفي.
واعد الأساسية للحوكمة المصرفية على مستوى القطاع، ويقوم هذا النموذج، أولا على توحيد الق

 لاسيما ما يتصل بمسؤوليات مجلس الإدارة، وآليات الرقابة الداخلية، وإدارة المخاطر، والإفصاح، والمساءلة. 
، من خلال إدماج الحوكمة الإسلاميةيقر النموذج الت املي بخصوصية المصارف  وفي المقابل

حوكمة متخصصة داخل  كآليةسسي العام، لا بوصفها نظاما مواز  منفصلا، بل  الشرعية ضمن الإطار المؤ 
البنية المصرفية. ويتجسد ذلك في وجود هيئة رقابة شرعية مستقلة وظيفيا، واضحة الصلاحيات، ترتبط 

 بمجلس الإدارة، وتدمج قراراتها ضمن منظومة اتخاذ القرار المؤسسي.
مؤسسي بين الجهة الرقابية المصرفية وهيئات الرقابة الشرعية،  كما يفترض النموذج الت املي تنسيقا

آليات للتشاور وتبادل المعلومات، بما يمنع تداخل الصلاحيات أو ووضع ختصاصات، للاعبر تحديد دقي  
المتطلبات الاحترازية مع متطلبات التوازن بين تعارض القرارات. ويعد هذا التنسي  شرطا أساسيا لضمان 

 لشرعي.الامتثال ا
وي تمل هذا النموذج من خلال اعتماد نظام إفصاح مزدوج ومنس ، يجمع بين الإفصاح المالي 

، بما يضمن شفافية الأداء، وقابلية الإسلاميةوالحوكمي الموحد، والإفصاح الشرعي الخاص بالمصارف 
 المصالح. أصحابالمقارنة، وحماية حقوق 
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في الحد من المخاطر على عدة مستو ت. فعلى هم النموذج الت املي للحوكمة المصرفية اس
وضوح الأدوار وتنسي  الاختصاصات بين الجهات الإشرافية إلى تقليص مخاطر  يساهمالمستوى الرقابي، 

استقرار القرارات  مما يعززالازدواج الرقابي، التي قد تنشأ عن تضارب التعليمات أو غموض المسؤوليات، 
 التنظيمية.

جودة الرقابة في تحسين توحيد الحد الأدنى لمعايير الحوكمة  يساهمسسي، وعلى المستوى المؤ 
الداخلية داخل المصارف، ويحد من مخاطر الوكالة وسوء الإدارة، من خلال إخضاع جميع المؤسسات 
 المصرفية لمتطلبات متقاربة فيما يتعل  بالشفافية والمساءلة وإدارة المخاطر، بغض النظر عن طبيعة نشاطها.

في ، فإن إدماج الحوكمة الشرعية ضمن الإطار العام للحوكمة الإسلاميةالمصارف  مستوى لىوع
مباشر على  تأثير المخاطر غير المالية، لما لها من أبرزمن مخاطر عدم الامتثال الشرعي، التي تعد من الحد 

منتجات  إعتماداحتمال الشرعي من  والتدقي واضح للرقابة  نظاموجود كما يحد السمعة وثقة المتعاملين.  
 .ويقلل من مخاطر فقدان الثقة أو سحب الودائع، الإسلاميةوافقة للشريعة أو ممارسات غير م

وعلى المستوى النظامي، يسهم النموذج الت املي في تقليص الفجوات التنظيمية بين النظامين 
ض المؤسسات إلى استغلال التقليدي والإسلامي، ويحد من ظاهرة التح يم التنظيمي، التي قد تدفع بع

كما يعزز هذا النموذج ات الرقابية لتحقي  م اسب قصيرة الأجل على حساب الاستقرار المالي.  ختلافالا
قدرة النظام المصرفي المزدوج على امتصاص الصدمات، من خلال مواءمة القواعد الاحترازية مع 

 .الخصوصيات الشرعية
 خاتمة. 5

وكمة المصرفية في إطار النظام المصرفي المزدوج الذي تتعايش فيه مسألة الح ةالدارسهذا  تتناول
المرجعيات القانونية والشرعية  اختلافضمن بيئة تنظيمية واحدة رغم  الإسلاميةالبنوك التقليدية والبنوك 

عوامل يبيّن التحليل أن فعالية الحوكمة في النظام المصرفي المزدوج تتأثر بثلاثة التي تح م نشاط كل منهما. 
المرجعيات الحاكمة ل ل نوع من المصارف، وتباين المخاطر المرتبطة  اختلافرئيسية: تعدد الأطر الرقابية، 
 مقارنة بالمصارف التقليدية. الإسلاميةالتي تتعرض لها المصارف  .بالنشاط التقليدي والإسلامي
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مة أساسا للبنوك التقليدية لا بينت الدراسة أن الاعتماد الحرفي على معايير الحوكمة الدولية المصم
، خاصة فيما يتعل  بالامتثال الشرعي ودور هيئة الرقابة الإسلاميةيستجيب بال امل لمتطلبات البنوك 

 الشرعية.
خلصت الدراسة إلى أن معالجة هذه الإش الات تقتضي تبو نموذج حوكمة ت املي يقوم على 

دماج البعد الشرعي ضمن الإطار المؤسسي العام. يتيح توحيد المبادة الأساسية للحوكمة المصرفية، مع إ
هذا التوجه تحقي  توازن بين متطلبات الاستقرار المالي والالتزام الشرعي، ويعزز كفاءة الأداء المصرفي، ويحد 

 من المخاطر التنظيمية في بيئة مصرفية مزدوجة.
 المقترحات:

  المصرفية يحدد المبادة الأساسية المشتركة بين تعمل السلطات النقدية على صياغة إطار وطو للحوكمة
 .الإسلاميةجميع المصارف، مع مراعاة الخصوصيات التشغيلية والشرعية للبنوك 

  يحدد نطاق صلاحيات كل من البنك المركزي وهيئات الرقابة الشرعية بش ل دقي ، مع اعتماد آليات
 .تنسي  منتظمة لتفادي تداخل القرارات الرقابية

 ضمن هي ل الحوكمة المؤسسية، بحيث ترتبط هيئة الرقابة  الإسلاميةوكمة الشرعية في البنوك تدمج الح
 .الشرعية بمجلس الإدارة وت ون جزءًا من منظومة اتخاذ القرار

  توحد متطلبات الإفصاح والشفافية على مستوى القطاع المصرفي، مع اعتماد إفصاح شرعي مستقل
 .بأح ام الشريعة يةالإسلاميوضح مدى التزام البنوك 

  دعم ت وين أعضاء مجالس الإدارة والإدارات العليا في مجالات الحوكمة المصرفية المزدوجة، وإدارة
 .المخاطر، والامتثال الشرعي

  تشجع الدراسات التطبيقية التي تقارن تجارب الدول التي تعتمد النظام المصرفي المزدوج بهدف تطوير
 .مع السياقات الوطنية نماذج تنظيمية قابلة للت ييف
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